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  ممارسةنظاما و أحداث الجنوب وفشل السلطة

مني التعاطي ا#و ھوتعاملت السلطة مع ا�حتجاجات بنفس الممارسات التي عھدتھا و اندلعت أحداث الجنوب

ا�لتفاف  محاولة من السلطةومتصاصا لغضب الناس او .بناء البلد فض( على الجرحىأحد أمقتل  إلى أدىمما 

 ٢٠١٥فيفري  ١٠نعقد يوم الوزراء ا  مجلس الحكومة عبر قراركان  المماطلةوى مطالب الناس عبر المراوغة عل

 ،وضاع بالذھيبة وبن قردانعلى حقيقة ا#ط(ع ومي إلى و�يتي تطاوين ومدنين ل(إيفاد وفد حكتمثل في و

والتعاون الدولي وسليم شاكر وزير المالية  بحسبه انتقل كلّ من السيدين ياسين إبراھيم وزير التنمية وا�ستثمارو

تلقي شكوى وحيث تمت مناقشة الوضع  ؛ا#ھاليجتماع مع المقر و�ية مدنين لحضور  ٢٠١٥ري فيف ١٢يوم 

شرف رئيس الحكومة على مجلس وزراي مضيق خصص للنظر في الطلبات أفيفري  ١٣وفي  ،وتقديم طلبات

 ھمھاأ ،قاربت الخمسين مقترحا والتي لى الوفد الحكوميإاوين وتطوالمقترحات التي تقدم بھا أھالي مدنين 

حداث بلديات أتعصير المعبر الحدودي بالذھيبة ولة الضريبة الموظفة على العبور وأالمشاريع المعطلة ومس

 لتعميق النظر في ھذه المطالب والمقترحات ذن من رئيس الحكومةإانتھى اللقاء الوزاري بو ،بالجھة ومنطقة حرة

 !!سبوعأجديد على مجلس وزاري �حق خ(ل  عضاء الحكومة كل في مجال اختصاصه وعرضھا منأبل من ق

ة المسؤولين بداية من قصر قرطاج محاسبوحداث على ضرورة فتح تحقيق شفاف حول ا#تناغمت التصريحات و

  ...حزاببيانات ا#ولى وزارة التنمية فض( على السياسيين إوزارة الداخلية  لىإ

  :وفي ھذا الصدد نقول

سة الب(د من اعتماد تعتمد على النموذج الغربي في سياون سلطة تفتقر لرؤية حول طبيعة نظام الحكم إ •

� تلتفت لRس(م كنظام يعالج مشاكل الناس التشريع فيه � يخضع و ،ما بينھما وأبرلماني  نظام وأنظام رئاسي 

، يةرعاو� يوصل للناس حقوقا وعليه يحمل في طياته التناقضات يتوافقون وفيضعون دستورا  ،#ھواء ا#حزاب

ن عدم الس الوزراء حيث يتقاسم فيه الطرفھذا النظام الذي تتكون فيه السلطة من طرفين ھما رئيس الدولة ومج

ن استشاري فيتملص موأن دوره شرفي  باعتبارمام الناس أوأمام البرلمان  فرئيس الدولة ليس مسؤو� ؛المسؤولية

 والحكومة فيكون مسؤو� أمام البرلمان أ وأما مجلس الوزراء أ ،لء� يُساواللوم على الحكومة  قييلودوره 

� ومسؤولية جماعية بالنسبة #عمالھم  وما أن تكون مسؤولية فردية أأ ،لطة التشريعية ومسؤولية الوزراءالس

خرجت على المكر و ا#مورذا تطورت إن حكومة ثقة م سحب وأوزير  قالةإخرج النتيجة في أحسن الحا�ت من ت

على رأسھم وزيرٌ شغل ويتقنونھا ويمارسھا الحكام الجدد وقالة وزراء إقد سبق بھا بن علي من و ،الخديعةو

  .شغل منصبا قمعيا ومارسه في حكومة ما بعد الثورة مباشرةومناصب زمن الدكتاتورية 

عتبار أسماء الوزارات ايختار موفديه بولحكومة شعبه غازل فيھا رئيس امد على نظام يُ تة تعن سلطإ •

التي والمقصود وعتبار خصوصية الجھة التي عانت التھميش المبرمج التعاون الدولي �والمالية ووزارة التنمية 

ھل في القطر التواصل مع ا# ّ� إ� يجدون مورد رزق ولى اVن من سوء الرعاية في كل مرافق الحياة إيئن أھلھا 

ھي العمود الفقري للمالية في و ،ضرائبمن المزيد التمثل في تثقلت كاھلھم أقوانين  في مقابل ،يبي عبر التجارةالل

التي والتنمية  مخططات� مشاريع مبرمجة ضمن إ� يقدمون و� يتصور الحكام بدي( عنه بل يعجزون وتونس 

سناد إومزيد من تملصّ الدولة عن دورھا  من وھي � تخلو ،ما بعدھاوعكفت عليھا حكومات ما قبل الثورة 

يشھد و ،جنبيةالتفويت فيھا للشركات ا#والمشاريع المبرمجة للقطاع الخاص في منطقة غنية بالموارد الطبيعية 

صو� لميناء مُھيئ لنقل ونابيب نقل الغاز التي تشق الب(د أوھل الجنوب بالقوافل المھربة للنفظ من شاحنات أ

شراف وزارة إتحت وعبر وزارة التنمية دور الدولة  و� يعدو ،المتوسط طرف الشمالي من بحرالمواد الخام لل

 التوجيهوعنصر التمويل في إنجاز المشاريع الخاصة الصغرى منھا والمتوسطة عبر التكوين  توفير عنالمالية 



جاوز دور الدولة في توفير و� يُت ،نتاجيةإمنھا  كثرأمؤسسات خدمية  حداث#ھل الجنوب Z )تمويھاوتضلي( (

ھل المنطقة عبر القروض مواطن شغل # إيجادجنبي بزعم حضّر البنية التحتية للمستثمر ا#المناطق الصناعية ما يُ 

كما � يخفى دور  ،رھن الب(دوعنوان الوزارة التي تقوم بدور السمسار  ؛الدولية في سياق التعاون الدولي

في مقدمتھا والنظر في الصعوبات المتسببة في تعطيلھا ولمشاريع العمومية الحكومة في متابعة نسق إنجاز ا

ھم ألھا دورا  نأوعباء ظھار عدم قدرة الدولة في تحمل ا#صصتھا بعد إكل ھذا تمھيدا لخ ،ا�شكاليات العقارية

في سياق  رھابعلى غرار موضوع اZ خرىأقضايا وھمية  وا�شتغال علىالمحافظة على ا�ستقرار العام  وھو

  .للحكومات على حد سواءوصفقات التسليح للجماعات ومني دولي يتناغم فيه التنسيق ا#وقليمي إ

ھيئات  وأفرادا أ وأحزابا أكانوا أزع التشريع من البشر سواء س(م فتقوم على نالسلطة في نظام اZ أما •

بما  انسجام من لدن حكيم عليمو تتشكل النصوص القانونية المستنبطة من الشرع الحنيف في سياقودستورية 

ف( وجود لتقاسم مسؤولية الحكم في  ،وطنھم وأجھتھم  وألونھم  عنيرعى شؤونھم بغض النظر ويُصلح البشر 

نشاء إ وأزارات وج دم وأوزير  قالةإ وأ لحكومةا� ترعى الشؤون بسحب ثقة و ،وزارات مختلفة ا�ختصاص

  .دارةومنه اZلتصور في الحكم فض( على قصور ا ،وزارة خالية المضمون

� قانون وف( سلطة فوق سلطة  ؛محكوماومُحكما في ع(قات الناس حاكما واجبا وفكانت السيادة للشرع  •

 يأتنظر في مخالفة ونما محكمة مظالم ترفع الدعوى تلقائيا إوفوق القانون و� محكمة تنظر في دستورية القوانين 

حكام الشرعية يه الناس ذاتيا باعتبار تناسق ا#فيخضع ف ،تقاضيه بحسبهومنه  الدستور المستنبط وأحاكم للشرع 

س(م كضامنة �ستمرارية نقاء فھم اZ حزابأاعتبار العرف العام والذي تنسجه تخضع له الجماعة بو ،مع عقيدتھم

نظمة في جميع مناحي شھوة فتطبق ا#وتكليفا � غنيمة وتقوم الدولة بدورھا باعتباره فرضا و ،محاسبة الحاكمو

  .الحياة

 وأمشاكلھا واحدة سواء ا�قتصادية ومة لدين واحد شرفا باعتبار انتماء ا#ووكانت وحدة المسلمين فرضا  •

تُسيّر وسباب المشاكل في جنوب الب(د أحد أھي وفتُمحى الحدود  ،في ع(قتھا بعدوھا المتربص بھا وأالسياسية 

راد الدول الكبرى تُلغى اتفاقات التجارة الدولية التي تكرس التبعية واستفوة التجارة حسب تابعية التاجر للدول

  ..احتكاراوتسويقا ونتاجا إبمقدرات الدول 

  ...مة ل(لتفاف حول مشروعه مشروع الخ(فةالمسلمين والمخلصين في ا# حزب التحرير لھذا يدعو

  ﴾يحييكمذا دعاكم لما إللرسول ومنوا استجيبوا � آالذين  يھاأيا ﴿

  

  كتبه 'ذاعة المكتب ا'ع&مي المركزي لحزب التحرير

  تونس -محمد البسكري 


